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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الممارسةُ ف عباراتِ صاحب الجواهر
لقد تَحرینا بدقّة فائقَة مقالةَ صاحب الجواهر حیث إنّه بدایةً قد استعرض مقولةَ الوحیدِ البهبهان ‐بل قد یقال‐حول وجوبِ

الترتیب لدی الجهل ثم عقیب ذل قد بین دلائل سقوط التّرتیبِ بأنّ رعایةَ التّرتیب یعدّ تلیفاً بالمحال لأنّه یثیر الحرج إل آخرِه...
ثم لدی المرحلة الأخیرة قد أقر الجواهر بأنّ المسألةَ لا تخلو من تردد ولهذا قد احتاطَ وجوبیاً ف رعایة التّرتیب لدی الجهل.

حیث أکمل ،غلَقةتعابیرِه الم تشریح منا علستعصیةٌ و غامضةٌ، و لذا قد صمهذا الحقل م بیدَ أنّ نمطَ بیاناتِ صاحب الجواهر ف
:قائلا

و حیث إن أفراد الترتیب قلیل و أفراد کثیر قلیل فیجب رعایة الترتیب و إن کان مستلزماً لحرج لأن النبسة عموم من وجه، و إما
بأن الترتیب ربما یخرج عن الحرج فیجب حت ن نقول الوحید البهبهانأن نقول بأن الترتیب واجب لولا استلازم الحرج و ل

:اً و المورد الآخر الخارج عن الحرج هو الصوم الهجیر و... ثم أکمل قائلاحرجی

1. بل قد يقال (الوحید البهبهان): بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام (الترتیب) عل دليل الحرج بناء عل قبوله (الترار) لذلك
(الحرج، فإنّ قاعدة "لاحرج" محومةٌ لإطلاق أدلّة الترتیب بحیث حتّ لو تسبب التّرتیب الحرج لظل الترتیب واجباً).

2. كما أخرِج عنه (الحرج) فيما لو كان مقدار هذا المررِ معلوم الفوات (فحتّ لو علم أنه قد فاتَه 10 سنین فلا یجري "لاحرج" فإنّه
نظیر وجوبِ الحج المتسع الحرج بلا اختلاف).

3. و إن كان بينهما (التّرتیب و لاحرج) هنا تعارض العموم من وجه (إذ هناک ترتیب بلا حرج وهناک حرج بلا ترر و ترتیب،
ولن ف مادة الاجتماع سیتساقَطان ولن) لأقلية أفرادِه (الترتیب) منه (الحرج، سیقدَّم إطلاق أدلة التّرتیب الضئیلة عل أدلة "لا

.(حرج" الوفیرة

4. و خروج (عن دلیل الحرج) نظيرِه من معلوم الفوات بل و (من) كثيرٍ من التليفات من صوم الهجير (و الحر الشّدید فبجب
حیث رغم و نحوِهما (کالتّرتیب الحرج (هوجوب لما زال الحرج القصاص لو استلزم ّفحت) ه) و قتل النّفستحرجی وم رغمالص

حرجیته لدی الجهل ولنّه یجب) عنه دون ذلك.

5. (و أما الدلیل عل تقویة دلیل الحرج عل أدلّة التّرتیب، عس ما مض فهو) و معارضةُ ذلك كلّه ‐بتأیيد دليل الحرج:

‐ بعموم رفع المؤاخَذة عن الجاهل (و حیث إنّه جاهل و ثانیاً حرج فیتضعد).
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‐ و قوة عمومه (الحرج) من حيث كونه نرةً ف سياق النّف[1] (و قد أقر مشهور الأصولیین بتفوقِ الدّلالة الوضعیة عل بالدلالة
العقلیة الإطلاقیة ف الترتیب)

.(الحرج دلیل مه لا تَدعفهذه الأوج) كما تَرى ‐

وأما السر ف "کما تری" فهو لأجل أنّ هذَین المؤیِدَین فاشلانِ:

· لأنّا نَمتَل دلیلا اجتهادیاً أماریاً ‐إطلاق الترتیب‐ فلا أرضیةَ للأصل العمل ‐أصالة برائة الجاهل‐ فإنّ الروایاتِ قد صرح
بوجوب الترتیب مطلقاً فیف تزول المؤاخَذةُ عن الجاهل.

هاد و الحجصوم الهجیر و الج نظیر ت طاقةُ هذا العمومص کثیراً بحیث قد انخَفَضه قد خُصفإنّ عموم "موم "لا حرجةَ لعإذ لا قو ·
المتسع.

· و لأنّ هذه النّماذِج قد خَرجت تخصصاً عن دلیل الحرج بحیث قد ابتَنَ موضوعها عل الحرج منذُ بدایة التّشریع کصوم الهجیر و
الجهاد و الحج المتسع، بخلاف المیرزا القم حیث یعتقدُ خروجها بالتّخصیص.

:مقالتَه قائلا الجواهر قد أکمل ثم

6. بل قد يقال (لإسقاط الحرج) بعدم شمول دليل الحرج له (للترتیب) أصلا، إذ المراد نفيه (الحرج) ف الدِّين لا ما (التّرتیب) يوجِبه
.(ةالعلمی) عند الاشتباه للمقدّمة العقل

ف تدخَّلی ةَ للشَّرع کالترتیب‐ فلا أهلی یتحقَّق ةَ بالاحتیاط ‐کالمقدّمةَ العلمی به: حیث إنّ العقل هو الّذي قد استَوجو تنویر
نطاقِ الأحام العقلیة کما لا یحق للعقل أن یتصرف ف أحام الشّریعة فإنّ ملاک أحام الشّریعة أوسع دائرةً من الأحام العقلیة

‐وفقاً لتصریح الشّیخ الأعظم‐.

و النّقطةُ المحوریةُ هنا ه أنّ الأدلَّةَ الثّانویةَ کقاعدَتَ الحرج و الضرر لا تُزیل "الامتثالِ العقل" إذ لا تَمس الحم العقل و إنّما
ستَحذِف "الوجوب الشّرع للمجعول" فحیث إنّها ستَهدِم فعلیةَ التّلیف ‐لأنّ القاعدَتَین عزیمتان وفقاً للأکثر لا رخصتانِ وفقاً

للعروة‐ فبالتّال و بالتّبع سینهار لزوم الامتثال العقل أیضاً.

:مقالتَه العسیرةَ قائلا أتم ثم

1. و لعله من ذلك كلّه ح ف مفتاح الرامة عن مصابيح أستاذه (البهبهان) أنه قال: «المسألة لا تخلو من إشال و إن كان
[2]«.و لا تقصير لا يخلو من قوة» انته ون حرجالقول بالسقوط (الترتیب) حيث ي

:المقام قائلا ی المقالِ فقُصار إنّ صاحب الجواهر قد أعلن وبالتّال

قوط[3] و عدمه و ما شك فاعتبار الس الشكّ ف ن قد يقال بأنَّ قُصارى ذلك (تساوي ادلة وجوب الترتیب و سقوطه) حصولل»
كثير من موارده عل رار الترتيب فه ليس بشرط عندنا، بل قد يرجع السقوط بالسيرة، و صعوبة معرفة طريق تحصيل التتشرطي
أكثر الناس أو عامتهم، و استبعاد إيال الشارع مثل ذلك مع كثرة وقوعه، و شدة التفاوت بين عدد المقدمة و ذيها، و مشقة معرفة



طريق الحصول إل باب المقدمة و نحوه، و معلومية الفرق بين الوجوب المقدم و الأصل بأن مبن الأول عل أن لا يستلزم قبحا
كثير منها و ظرف السمن بين ظروف كثيرة و غير ذلك مما يعظم اجتنابه عل و حرجا كما لو اشتبهت موطوءة الإبل ف

الملفين، بل تمجه عقولهم، بل من ذلك و نحوه حم بسقوط مراعاتها ف غير المحصور، إل غير ذلك.»[4]
 

--------------------------
[1] و لن قد ورد ف النسخة الأصلية: سیاقِ الإثبات، و هو غلطٌ تماماً و الصحيح «النف» لأن النرة ف دليل عموم نف الحرج

ف سياق النف، و هو قوله تعال «و ما جعل علَيم ف الدِّين من حرج» مضافا إل أن النرة ف سياق الإثبات لا تفيد العموم
أصلا فضلا عن قوة للعموم، اللهم إلا أن يوجه بأن الضمير ف قوله: «و قوة عمومه» راجع إل رفع المؤاخذة.

[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر اللام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص24و25 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث
.العرب

[3] هذا ف النسخة الأصلية و لن الصواب «الترتيب» إذ لا محصل لشرطية السقوط مضافا إل أنه (قدس سره) بصدد تقوية
السقوط لا نفيه.

[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر اللام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص26 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث
.العرب


